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 )هـ1434الصادر في العام  1257القرار رقم (

 هـ1431ز( لعام /1163في الاستئناف رقم )

 

 

 :والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،الحمد لله وحده

( وتاريخ 169اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم )هـ 8/4/1434ثنين الموافق في يوم الإ

هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر 25/6/1432( وتاريخ 6378والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم ) هـ6/6/1432

المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة  ستئنافاتا

هـ 21/1/1370( وتاريخ 3321الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة 

( وتاريخ 1( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/80لما جاء في الفقرة )ب( من المادة ) اوتعديلاته وفق  

على قرار  (المصلحة) اة والدخلمصلحة الزك الاستئناف المقدم من وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في ،هـ15/1/1425

على مصلحة ال الذي أجرتهالزكوي  الربط بشأن هـ1431 لعام( 35رقم ) بجدة الأولى الزكوية الضريبية الابتدائية الاعتراض لجنة

 .م2003عام ل) المكلف ( )أ(شركة 

  .....المكلفكما مثل ........،  :نكل مهـ 13/11/1432المنعقدة بتاريخ في جلسة الاستماع والمناقشة  المصلحةوكان قد مثل 

ومراجعة ما تم تقديمه  المصلحةمن  ةالمقدم الاستئناف ةبمذكروما جاء  ،وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف

 :في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي ،من مستندات

 :الناحية الشكلية

هـ بموجب 1431( لعام 35بنسخة من قرارها رقم ) المصلحة بجدة الأولى الزكوية الضريبية ائيةالابتد الاعتراض أخطرت لجنة

كما  هـ،18/9/1431ما يفيد استلامها القرار الابتدائي بتاريخ  المصلحة وقدمت ،هـ6/9/1431( وتاريخ 1ص/ج//193الخطاب رقم )

 المصلحةمن  وبذلك يكون الاستئناف المقدم ،هـ19/10/1431 ( وتاريخ706لدى هذه اللجنة برقم ) وقيد ااستئنافه تقدم

 ا.نظام  الشروط المنصوص عليها  امستوفي   ،من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية مقبولا  

 :الناحية الموضوعية

 .الاستثمارات :البند الأول

من الوعاء  ريالا  ( 110.864.055بلغ )بمكلف في حسم الاستثمارات ( بتأييد الم1/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

 .م2003الزكوي لعام 

موال الشركات وس أؤفي ر ايدة مستندي  ؤقامت بحسم الاستثمارات الم هااستأنفت المصلحة هذا البند من القرار فذكرت أن

 ،من إيضاحات القوائم المالية( ج/5)رقم يضاح وهي الواردة في الإ المستثمر فيها والمسجلة بالمصلحة وخاضعة للربط الزكوي

قابلة  أسهم أيمالية  أوراق في استثماراتهي فب( /5رقم ) الإيضاحوالواردة في  أما الاستثمارات التي لم يتم حسمها

( 4/8676رقم ) للخطاب الوزاري االاستثمارات المتداولة )عروض تجارة( غير واجبة الحسم وفق  من  دتع وبالتاليللتداول والمضاربة 

رصدة مدينة للشركات المستثمر فيها وبالتالي لا أأما بخصوص تمويل الحساب الجاري فإن هذا البند عبارة عن  , هـ24/12/1410وتاريخ 

 الزكوي تضاف للوعاءوالشركة  نشاطمستفادة تستخدم في  أموالبل هي من الوعاء الزكوي من الاستثمارات الواجب حسمها  دعي

 .هـ1424( لعام 22665وى الشرعية رقم )للفت اوفق  
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أن الاستثمارات في أوراق مالية تحسم من الوعاء الزكوي يرى المكلف حسب وجهة نظره المبنية في القرار الابتدائي  في حين

 ن أسهم هذهفإالأنظمة المتبعة في المملكة لطبيعة هذه الاستثمارات و  اووفق  لأنها استثمارات في شركات مساهمة عامة 

نية قوبالتالي فإن مثل هذه الاستثمار يحسم من الوعاء الزكوي لأن الغرض منه الالشركات يتم تداولها في السوق المالي 

ويل الحساب الجاري في الشركات المستثمر فيها فإنه يظهر في الشركات المستثمر فيها موليس المضاربة , أما ما يتعلق بت

في  ار  راكوت اازدواج  زكوي لهذه الشركات و بالتالي فإن إخضاعه للزكاة في الشركة يعد ضمن حقوق الملكية ويدخل في الوعاء ال

 .احتساب الزكاة على نفس المبلغ

  :رأي اللجنة

بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي , وعلى الاستئناف المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين للجنة أن 

وعدم حسم تمويل الحساب الجاري ن في طلب المصلحة عدم حسم استثمارات المكلف في أوراق مالية محور الاستئناف يكم

في  استثمار عبارة عنمالية  أوراقفي ستثمار لااأن بحجة م 2003من الوعاء الزكوي للمكلف لعام في الشركات المستثمر فيها 

كما أن تمويل الحساب  ،هـ1410( لعام 4/8676ر الوزاري رقم )للقرا اغير قابلة للحسم طبق  و للتداول والمضاربةقابلة  أسهم

من الوعاء الزكوي  الواجب حسمهاعد من الاستثمارات ارة عن أرصدة مدينة وبالتالي لا يالجاري في الشركات المستثمر فيها عب

الحساب الجاري حسم في أوراق مالية و في حين يرى المكلف حسم استثماراته ،هـ1410( لعام 4/8676إلى القرار الوزاري رقم ) ااستناد  

عامة استثمارات في شركات مساهمة  وراق مالية عبارة عنأن الاستثمارات في أالزكوي بحجة  ئهفي الشركات المستثمر فيها من وعا

 للزكاة إخضاعه كما أن تمويل الحساب الجاري في الشركات المستثمر فيها يدخل ضمن وعائها الزكوي وبالتالي فإن ،رض منه القنيةالغ

 .في احتساب الزكاة على نفس المبلغ اازدواج   يعد

وبعد الدراسة ترى اللجنة أنه لا بد من توفر شرطين أساسيين لاعتبار الاستثمار ضمن الاستثمارات طويلة الأجل وهما توفر النية 

)حركة( تمت خلال العام على تلك  الموثقة من صاحب الصلاحية قبل صدور القرار في الاستثمار, وعدم وجود عمليات تداول

 .الاستثمارات

هـ بشأن الرد على اعتراض المكلف 28/6/1427( وتاريخ 33/7274/2الربط الزكوي وخطاب المصلحة رقم )ى إل اللجنة  رجوعبو

لاستثمارات غير ا وتتكون , ريالا  ( 110.864.055بلغ )ت للمكلف حسمها المصلحة من الوعاء الزكوياتضح أن الاستثمارات التي لم ت

شركات بمبلغ في واستثمارات  ريالا  ( 4.710.222من استثمارات في أوراق مالية بمبلغ )بموجب ربط المصلحة المحسومة 

وحيث أن المصلحة  ريالات،( 23.633.102كات المستثمر فيها بمبلغ )روتمويل الحساب الجاري في الشريالا  ( 82.520.731)

لذا فإن الخلاف ينحصر في استثمارات في أوراق  ،الاستثمارات في الشركات المستثمر فيها ت في استئنافها على حسموافق

 .مالية وتمويل الحساب الجاري في الشركات المستثمر فيها

من ب(/5م وعلى الإيضاح رقم )2003بعد إطلاع اللجنة على القوائم المالية لعام  لاستثمارات في أوراق مالية فإنهفيما يتعلق باو

أما ما يتعلق بتوفر النية الموثقة  ،تبين عدم وجود عمليات تداول تمت خلال العام على تلك الاستثمارات احات القوائم المالية إيض

م والذي ورد فيه )نحن الشركاء في 30/10/2011م المكلف قرار الشركاء المؤرخ في قد من صاحب الصلاحية قبل صدور الاستثمار فقد

الاستثمار كانت وما زالت الدخول في استثمارات طويلة الأجل وليس بنية المتاجرة قصيرة الأمد سواء  بأن نية نصرح  )أ(شركة 

..( ويتضح من ذلك أن قرار الشركاء لاحق لتاريخ الاستثمار وبالتالي لم يتوفر أحد شرطي القنية المشار إليهما .بشراء الأسهم

في طلبها عدم حسم استثمارات المكلف في أوراق مالية والبالغة  مما ترى معه اللجنة تأييد استئناف المصلحة ,أعلاه

 .القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص إلغاءمن الوعاء الزكوي للمكلف و ريالا  ( 4.710.222)

شرطي ر فيه في هذه الشركات ولا تتوف اعد استثمار  فإنه لا ي الجاري في الشركات المستثمر فيها لتمويل الحساب أما بالنسبة

 تمويلية بين أطراف ذات علاقة دفعها المكلف مباشرة إلى هذه الشركات في شكل سلف استثمارات القنية , وإنما هو أداة
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من حيث الجوهر حسابات جارية مدينة لدى المكلف ويقابلها حسابات جارية دائنة لدى الشركات المستثمر فيها وبالتالي  يمثل

فإن اللجنة  وبناء عليه,  دينة أو الودائع لأطراف ذات علاقةلمبالغ يتماثل في تكييفه مع الذمم المفإن التكييف الزكوي لهذه ا

عدم حسم تمويل  في طلبهاترى أن هذه المبالغ تدخل في احتساب الوعاء الزكوي للمكلف وبالتالي تأييد استئناف المصلحة 

وإلغاء القرار الابتدائي فيما من الوعاء الزكوي للمكلف  ريالات( 23.633.102) البالغ الحساب الجاري في الشركات المستثمر فيها

 .قضى به في هذا الخصوص

 .ب شراء مبانيدفعات تحت حسا :البند الثاني

( بتأييد المكلف في حسم دفعات تحت حساب شراء مباني من الوعاء الزكوي لعام 2/افي البند )ثاني   الابتدائية قضى قرار اللجنة

 .م2003

في  المشتراةم أن جميع الفلل 29/1/2000المؤرخ في فت المصلحة هذا البند من القرار فذكرت أنه ورد في خطاب الشركة استأن

 الزكوي شخصية للشركاء وليست للشركة ولا يجوز حسمها من الوعاء لأغراضوبالتالي فهي  ،خاصة لاستعمال الشركاء فقط .………

( لعام 718بعدة قرارات استئنافية منها القرار رقم )جراء المصلحة هـ وقد تأييد إ29/7/1401يخ ( وتار17/252للخطاب الوزاري رقم ) اطبق  

 .هـ1428

أن هذا البند يمثل المبالغ المدفوعة تحت حساب شراء مباني في ة في القرار الابتدائي نفي حين يرى المكلف حسب وجهة نظره المبي

حسمها سم الشركاء وأن استخدامها من قبل الشركاء لا يلغي ملكيتها للشركة وبالتالي وهي مسجلة باسم الشركة وليس با.............

 الاستثمارات.ة وبباقي الأصول الثابت أسوةمن الوعاء الزكوي 

  :رأي اللجنة

نة أن محور , وعلى الاستئناف المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين للج بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي

بحجة أنها  م2003لعام  من الوعاء الزكوي للمكلف المصلحة عدم حسم دفعات تحت حساب شراء مبانيالاستئناف يكمن في طلب 

( لعام 17/252إلى القرار الوزاري رقم ) ااستناد  من الوعاء الزكوي للمكلف مستخدمة في أغراض شخصية للشركاء وبالتالي لا تحسم 

من الوعاء  وبالتالي تحسم ةباسم الشركمسجلة  المباني حجة أن ب من وعائه الزكوي المكلف حسم هذا البند في حين يرى ،هـ1401

 .بالأصول الثابتة والاستثماراتة أسو الزكوي

وبما أن القوائم  ،( المرفق بها7رقم )وعلى الإيضاح  وبعد دراسة اللجنة للموضوع وإطلاعها على القوائم المالية للمكلف 

ية تمثل أحد أهم القرائن التي يعتمد عليها في احتساب الوعاء الزكوي , وحيث أن قيد العمليات المالية يعتمد في المال

ينعكس أثره في القوائم المالية  دفعات تحت حساب شراء مباني بندوبما أن قيد  ,نظرية القيد المزدوج التسجيل والإثبات على 

وحيث أن هذه المباني مملوكة  ،في جانب حقوق الملكية ومصادر التمويل اأثره أيض   في جانب الأصول , فإن ما يقابله ينعكس

بند دفعات تحت حساب شراء  وبما أن المصلحة قد استبعدت من الوعاء الزكوي ،للمكلف حتى وإن استخدمت من قبل الشركاء

تمويل من الوعاء الزكوي , أي أن تحسم عليها استبعاد ما يقابل هذه الأصول من حقوق ملكية أو مصادر  لذا ينبغي مباني

المصلحة هذه الأصول من الوعاء الزكوي مع إضافة ما يقابلها من مصادر التمويل , أو عدم حسم هذه الأصول وبالتالي عدم 

في طلبها  عدم حسم دفعات تحت  رفض استئناف المصلحة , وبناء  عليه ترى اللجنة إضافة ما يقابلها من مصادر التمويل

 .م وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص2003لعام ب شراء مباني من الوعاء الزكوي للمكلف حسا
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 :القرار

 :لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي

رقم  بجدة الأولىالضريبة  الزكوية الابتدائية الاعتراض على قرار لجنة الزكاة والدخل صلحةملمقدم من الاستئناف ا قبول :أولا  

 .من الناحية الشكليةهـ 1431( لعام 35)

 :وفي الموضوع ا:ثاني  

من الوعاء  ريالا  ( 4.710.222تأييد استئناف المصلحة في طلبها عدم حسم استثمارات المكلف في أوراق مالية والبالغة ) -أ -1

 .وصالزكوي للمكلف وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخص

 ريالا  ( 23.633.102) تأييد استئناف المصلحة في طلبها عدم حسم تمويل الحساب الجاري في الشركات المستثمر فيها البالغ -ب

 .من الوعاء الزكوي للمكلف وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص

 

م وتأييد 2003من الوعاء الزكوي للمكلف لعام  حسم دفعات تحت حساب شراء مباني طلبها عدمرفض استئناف المصلحة في  -2

 .القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص

  .ر الماليةبعد تصديق وزي ايكون هذا القرار نهائي   ا:ثالث  

 ،،،وبالله التوفيق

 


